
 الـفـتـاوى الـفـقـهـيـة 

ي مسائل الأضاحي المؤسسية
 
 ف

 

ي أربيل توصيات الندوة الفقهية المُنعقدة 
 العراق بعنوان  –ف 

ي العراق 
 
 الإدارة المؤسسية للأضاحي ف

 

ي عقدت  
 دعوة من ب والت 

 مجلس علماء العراق 

 وبتنظيم من 

ة كِي    للإغاثة والتنمية  مؤسسة الرَّ
 

 م 2026/ أيار /  2 السبت   هـ   1447ذي القعدة  15



- 2  - 
 

  



- 3  - 
 

مة
ِّ
 المقد

ي 
 
 ف
ُ
ا فيه، له الحمد

ً
بًا مُبارَك ا طيِّ ً ا كثير

ً
، حمد  العالمير 

 لله ربِّ
ُ
الحمد

ان   مَّ
َ
ت
َ
 والسلامُ الأ

ُ
رجَعون. والصلاة

ُ
ولى والآخرة، وله الحُكمُ وإليه ت

ُ
الأ

ه   ، رحمةِ ربِّ قير 
َّ
، وإمامِ المُت ير  دنا محمدٍ خاتم النبيِّ كمَلان على سيِّ

َ
الأ

، وعلى آله الأطهار، وأ بِعَهم بإحسانٍ  للعالمير 
َ
ت صحابه الأبرار، ومَن 

ين. 
ِّ
 إلى يوم الد

ا بعد:   أمَّ

ي  
 فيها معان 

ى
جلى

َ
ت
َ
 من أعظم شعائر الإسلام، ت

ٌ
ة َ شعير  الأضاحي

َّ
فإن

ي  
سُك، والاقتداءِ بأبينا إبراهيم عليه السلام ف 

ُّ
د لله سبحانه بالن التعبُّ

، قال تعالى: ﴿  العالمير 
 لِله ربِّ

ً
ربة

ُ
حَرْ إراقة الدماء ق

ْ
 وَان

َ
ك صَلِّ لِرَبِّ

َ
﴾،  ف

 ﴿ ه: 
ُ
شأن جلَّ  امٍ  وقال  يَّ

َ
أ ي  ِ
ف   ِ

ى
اللَّ اسْمَ  رُوا 

ُ
ك
ْ
وَيَذ هُمْ 

َ
ل افِعَ 

َ
مَن وا 

ُ
هَد

ْ
لِيَش

عَامِ 
ْ
ن
َ ْ
ن بَهِيمَةِ الأ هُم مِّ

َ
ق
َ
 مَا رَز

َ
لى ومَاتٍ عَ

ُ
عْل  ﴾. مَّ

بت   عَّ
َ
ش
َ
ة قد ت ي تطبيق هذه الشعير

 ف 
ُ
ا كانت النوازلُ المعاصرة مَّ

َ
ول

يِّ   ِّ الخير ي إطار العمل المؤسسي
ة ف  دت صورُها التطبيقيَّ

َّ
جد

َ
أبوابُها، وت

البيان   بواجب  هوضُ 
ُّ
الن العلم  أهل  على  لِزامًا  للحدود، كان  العابرِ 

ام بالأ  ٍّ مُعتدلٍ يَجمع بير  الالي   صول الراسخة،  والتأصيل، بنظرٍ فقهي

ة.   ومراعاةِ المقاصد والمآلات المُعتيََ
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   فقد انعقدت هذه 
ُ
ة  الفقهيَّ

ُ
الأمير  العام  من  بدعوة كريمة الندوة

ي    فضيلة الشيخ   جلس علماء العراقلم
 
أ.د. محمود عبد العزيز العان

ة من بتنظيم و  - حفظه الله- كِي   برئاسة   للإغاثة والتنمية مؤسسة الرَّ

ي الأستاذ  
 
يوم السبت الموافق وذلك  ،  المهندس حميد زبار المشهدان

الخامس عشر من شهر ذي القعدة من عام سبعة وأربعير  وأربعمائة  

ي  ( والموافق  هــ  1447ذي القعدة    15وألف من الهجرة المباركة )
الثان 

( ين وألفير  للميلاد  ةٍ وعشر
َّ
لعام ست ار  أيَّ (،  م  2026آيار    2من شهر 

من  مشاركةب  والاختصاص،    أكير  العلم  أهل  من  فقيهًا  ين  عشر

والمؤسسات   الإغاثية  الجمعيات  عن  ممثلير   من  عدد  وبحضور 

دارَسوا فيها   الإنسانية المعنية بهذا الشأن، 
َ
ة مس  ت من نوازل    ائل عشر

ة، المؤسسيَّ الرصينة،    الأضاحي  ة  العلميَّ والمناقشة  المداولة  وبعد 

ل   توصَّ اع،  الي   محلِّ  حرير 
َ
وت ة، 

ى
الأدل ي 

ف  والنظر  الأقوال،  وعرضِ 

  
ً
رجو من الله تعالى أن يَجعلها خالصة

َ
ون إلى الفتاوى الآتية، ن الحاصر 

.  لوجهه الكريم، وأن يَنفع   بها المسلمير 
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ة:   المسائل العشر

المؤسسات  • عير  الأضاحي  لتنفيذ   ُّ عي
الشر الحكم  ما 

ة؟
َّ
ي  7 .................. .... ...........................  الخي 

عن   • أم  ِّع  المتير عن   
ا
وكيلً المؤسسة   

ُّ
عد
ُ
ت هل 

 11............................    المستفيد، أم عنهما معًا؟

ِّع؟  • ي بلدٍ آخرَ غي  بلد المتير
 
جوز تنفيذ الأضحية ف

َ
هل ي

 14...............................    وما الضوابط الحاكمة؟

بح لأسبابٍ  •
َّ
ةٍ؟حكم تأخي  الذ  17..............  تنظيميَّ

أضحيةٍ  • تعيي    دون  المؤسسة  توكيل  جوز 
َ
ي هل 
دة
َّ
 20................................................    ؟مُحد

من   • ةٍ  كبي  أعدادٍ  جميع 
َ
لت ة  عيَّ الشر الضوابط  ما 

وعٍ واحد؟  23......................   الأضاحي ضمن مشر

ةٍ  •
َّ
تقليدي بصِيَغٍ غي   جوز توزيــــع لحوم الأضاحي 

َ
ي هل 

عليب؟
َّ
جميد والت

َّ
 26.......  . .........................   كالت

 29....................  ؟ما حكم بيع جزءٍ من الأضحية •

وهل  • المستفيدين؟  لاختيار  ة  عيَّ الشر الضوابط  ما 
؟ جوز إعطاءُ الأضحية لغي  المسلمي  

َ
 32  ...........  ي

ة(  • )سهم/حصَّ دةٍ 
َّ
موح ةٍ  تسعي  اعتماد  جوز 

َ
ي هل 

اختلاف   رغم  دةٍ 
ِّ
متعد بلدانٍ  ي 

 
ف الأضاحي  لمشاريــــع 

كاليف؟
َّ
 35..............................................   الت
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( عير ١الفتوى  الأضاحي  لتنفيذ   ُّ عي
الشر الحكم  ما   :)

ة؟
َّ
ي  المؤسسات الخي 

 : السؤال نصُّ  ◈

إلى   أضحيته   
َ
قيمة ي 

المضحِِّ يَدفعَ  أن  ي 
ف   ُّ عي

الشر الحكمُ  ما 

بحَها وتوزيعَها على  
َ
اءها وذ  عنه شر

ى
ولى

َ
ت
َ
ةٍ معتمدةٍ ت يَّ مؤسسةٍ خير

 ذلك بنفسه؟ 
ى
 من أن يَتولى

ً
، بدلً  الفقراء والمحتاجير 

 : الجواب ◈

 
ُ
جوز

َ
عًا، وهو الذي  ي ينذلك شر  الحاض 

ُ
 انعقد عليه إجماع

ي هذه الندوة، وهو موافقٌ لِما عليه عملُ جماهير 
من أهل العلم ف 

ة والحنابلةالفقهاء من   ة والشافعيَّ ، وأخذت به المجامعُ  الحنفيَّ

ة المعاصرة، ومنها   ِّ الفقهيَّ  الدولي
ِّ
، باعتبار مجمعُ الفقه الإسلامي

 . ي
ا عن المُضحِِّ عيًّ  شر

ً
 المؤسسة وكيلً

ة ◈
َّ
 : الأدل

ة: .  ١
َّ
ن ي الله   عن السُّ

ي صحيح مسلم عن جابرٍ رض 
بت ف 

َ
ما ث

 ،
ً
نة
َ
ير  بَد

ِّ
ا وست

ً
حَر بيدِه الكريمة ثلاث

َ
َّ صلى الله عليه وسلم ن  النتَي

َّ
عنه أن

 َ ير
َ
غ ما  ر 

َ
ح
َ
فن ا  عليًّ أعطى  ي  ثم 

وف  يه. 
ْ
د
َ
ه ي 

ف  كه  شر
َ
وأ  ،
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بُدنه، وأن   يَقومَ على  أن  ا  عليًّ مَر 
َ
أ ه صلى الله عليه وسلم 

َّ
أن حديثٍ آخر 

ي  
ف  أصلٌ  وهذا  وجِلالها.  وجلودها  بلحومها  ق 

َّ
يَتصد

ف.  بح والتصرُّ
َّ
ي الذ

ة الاستنابة ف  وعيَّ  مشر

القياس: .  ٢ الوكيل   عن  على  ة  يَّ الخير المؤسسة  قياسُ 

ة  الماليَّ ربة 
ُ
الق ي 

ف   
ُ
الإذن هي   

ُ
الجامعة  

ُ
ة
ى
فالعِل  ، ِّ عي

الشر

فعِ. 
َّ
ية الن

ِّ
 المُتعد

  عن المعقول: . ٣
ُ
دخلها النيابة

َ
 ت
ٌ
ة  بدنيَّ

ٌ
ة  ماليَّ

ٌ
ربة

ُ
 ق
ُ
الأضحية

المنكوبير   إغاثة  ي 
ف   
ُ
ة المُعتيََ  

ُ
والمصلحة الجملة،  ي 

ف 

يَتيشَّ  لا  وجهٍ  على  م 
ى
المنظ  ِّ المؤسسي بالعمل  قُ 

َّ
حق

َ
ت
َ
ت

 للأفراد. 

ي  :  المعاض   التطبيق  ◆
ي ف 

فع المضحِِّ
َ
   بغدادإذا د

َ
قيمة

اء الأضحية   قومَ بشر
َ
ةٍ موثوقة، لت يَّ أضحيتِه إلى مؤسسةٍ خير

ي 
بحِها هناك،   -على سبيل المثال   الهند -  بلد من البلدان  ف 

َ
وذ

إلى  
ً
دة مُجمَّ أو   

ً
بة
ى
مُعل لحومها  قلِ 

َ
ن آخر    ثم  ةبلد 

ّ
 كغز

، ويُؤجَر السودانو
ُ
ة عير

َّ
قُ به الش

َّ
حق

َ
ت
َ
، ت
ٌ
وع ، فهذا عملٌ مشر

 . ي
 فيه المضحِِّ
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ة الضوابط ◈ عيَّ  : الشر

 الأضحية من العيوب .1
ُ
، كالعَوَر المانعة من الإجزاء   سلامة

والعَجَف    ، البيرِّ  والمرض   ، البيرِّ  والعَرَج   ،  
ِّ
)الهزال البير

ي معه. الشديد( 
نق 
ُ
 الذي لا ت

2.  َّ عي
الشر  

َّ
السن ها 

ُ
ع    بلوغ

َ
الجَذ  : واحدة(  المعتيََ من )سنة 

والبقر   المَعز  من   ُّ ي
ت 
َّ
والث (  الضأن،  )خمس   والإبل)سنتير 

 . سنوات( 

المال .3 من  رًا كافيًا 
ْ
د
َ
ق ي 

ِّ
المُضحِ أضحيةٍ   دفعُ  من 

َ
بث ي 

يَق 

درُ القاصر. 
َ
ي الق

ي البلد المقصود، فلا يَكق 
 مُجزِئةٍ ف 

4.  ِّ عي
ي الوقت الشر

 
حرُ ف

َّ
، وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر الن

يق على الراجح.  شر
َّ
ام الت  أيَّ

ي    .5
ِّ
عية توزيــــعُ اللحوم على المستحق  . وفق الضوابط الشر

ها .6
ُ
وكفايت المؤسسة   

ُ
وخضوعُها    أمانة ة،  والإداريَّ ة  عيَّ

الشرَّ

ة. 
ى
ةٍ مستقل عيَّ  لرقابةٍ شر

ِّع( .7 ل )المتير
ِّ
 المُوَك

ُ
ة  بالعقل والبلوغ والاختيار.  أهليَّ

 الإيجاب والقبول .8
ُ
عًا، ولو بصيغة   انعقاد ٍ شر

على نحوٍ مُعتيََ

 . ِّ ي
ون   العقد الإلكي 
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ة .9 ي عند دفع المال للمؤسسة.  استحضارُ النيَّ
 من المُضحِِّ

ة  .10  الماليَّ
ُ
 والمحاسبة

ُ
ة ة.  الشفافيَّ ُ التقارير الدوريَّ  ونشر

ي غير    عدمُ تجاوز حدود الوكالة   .11
فَ الوكيل ف  بأن لا يَتصرَّ

ذِن له فيه. 
ُ
 ما أ
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ِّع أم  2الفتوى )   عن المتير
ا
 المؤسسة وكيلً

ُّ
عد
ُ
(: هل ت

 عن المستفيد، أم عنهما معًا؟ 

 : السؤال نصُّ  ◈

كييف العقد بير  الأطراف الثلاثة )المتيَِّع، المؤسسة، 
َ
ي ت
ف 

ه، أم عن 
َ
 عن المتيَِّع وحد

ً
 وكيلة

ُ
 المؤسسة

ُّ
عَد
ُ
المستفيد(: هل ت

كييف؟
َّ
 لهذا الت

ُ
ة  الفقهيَّ

ُ
مرة

َّ
 المستفيد، أم عنهما معًا؟ وما الث

 : الجواب ◈

ر  المُحرَّ
ُ
    الراجح

َّ
( أن ي

ِّ
ِّع )المُضحِ  عن المتير

ٌ
 وكيلة

َ
المؤسسة

ه
َ
ة،  وحد عير

َّ
الش تنفيذ  على  معها  المُتعاقِد  رف 

َّ
الط هو   

ْ
إذ ا  ،  أمَّ

 
ا
لً
ِّ
مُوك فليس   ) )الفقي   

ُ
هو  المستفيد بل  ي ،  عي

شر  
ٌ
 مَصرف

ب  
ِّ
ت ِّ المُي  عي

صيبَه منها بطريق الاستحقاق الشر
َ
 ن
لق َّ
َ
للأضحية، يَت

يــــع،  شر
َّ
عاقدعلى مَقاصد الت

َّ
 . لا بطريق الت

ة ◈
َّ
أصيل الأدل

َّ
 : والت

الوكالة:  .1 عقد  ي 
 
ف ة  الفقهيَّ يَستلزم   القاعدة   

ٌ
عقد ه 

َّ
أن

ي  
ي ف 
ره الكاسان  ل والوكيل، كما قرَّ

ِّ
 بير  المُوك

ً
بولً

َ
إيجابًا وق
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الصنائع ي    بدائع 
ف  ازي  بوالشير

َّ
ُ المهذ والفقير  ،

بولٌ. 
َ
 لم يَصدر منه إيجابٌ ولا ق

ُ
 المستفيد

دقات:  .2 ي مَصارف الصَّ
 
ي   نصوصُ الفقهاء ف

ر الفقهاء ف  قرَّ

هو   المستحقَّ   
َّ
أن والصدقات  الزكاة  لا   مَصرفباب 

ي  
ُّ ف  ق الإمامُ الشاطتَي

ي عقدٍ، وقد فرَّ
 الموافقاتطرفٌ ف 

 بير  العقد ومَصرف العقد. 

والحنابلة:  .3 ة  المالكيَّ عند  رة  المُقرَّ لم   القواعد  مَن   
َّ
أن

ما 
َّ
ءٌ ولم يَستحقَّ بطريق العقد، وإن ي

يَلزمه شر يَعقد لم 

 . ِّ عي
 بطريق الاستحقاق الشر

ل  :  المعاض   التطبيق  ◆
ى
وك الذي  ه 

َ
وحد هو  ي 

المُضحِِّ

بح خارج 
َّ
الذ ذت 

َّ
ف
َ
ن بأن   

ُ
المؤسسة ت 

َ
ط ، فإذا فرَّ

َ
المؤسسة

ه إلى المؤسسة لصالح   وجَّ
َ
 يَت
ُ
مان

َّ
، فالض

ً
ِّ مثلً عي

الوقت الشر

ا   أمَّ  ، ي
على المستفيد  المُضحِِّ ة  عاقديَّ

َ
ت دعوى  يَملك  فلا 

حم بمقتض  مَصرف 
ى
صيبَه من الل

َ
ما يَستحقُّ ن

َّ
المؤسسة، وإن

 . ِّ عي
ة الشرَّ عير

َّ
 الش
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◈  
ُ
مرة

َّ
  الث

ُ
ة كييف الفقهيَّ

َّ
 : للت

ي  .1
ِّ

امُ المؤسسة بأوامر المُضحِ ،   الي  
َ
ع فيما لا يُخالف الشر

 وعدمُ تجاوز حدود الوكالة. 

ي بالمحاسبة .2
ِّ

 المُضحِ
ُ
ة قرير   أحقيَّ

َّ
والمراجعة وطلبِ الت

 عن تنفيذ أضحيته. 

المؤسسة .3  
ُ
أو    ضمان الوكالة  حدود  ت 

َ
تجاوَز إذا  فيما 

ي الأمانة. 
ت ف 

َ
ط  فرَّ

4.   
ُ
حم   المستفيد استحقاق

َّ
ة،   لل عير

َّ
بمقتض  مَصرف الش

 لا بعقد توكيلٍ معه. 

ة .5 عي 
َّ
امُ المؤسسة بمقصد الش حم إلى   الي  

ى
ي إيصال الل

ف 

أليفَ القلوب. 
َ
احُم وت

ق الي َّ
ِّ
يه على وجهٍ يُحق

ِّ
 مُستحق
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ي بلدٍ آخرَ غي  3الفتوى ) 
 
جوز تنفيذ الأضحية ف

َ
(: هل ي

ِّع؟ وما الضوابط الحاكمة؟  بلد المتير

 : السؤال نصُّ  ◈

ي إلى  
 المُضحِِّ

َ
نقلَ أضحية

َ
ة أن ت يَّ هل يَجوز للمؤسسة الخير

ع لحمُها  
َّ
ي بلده ويُوز

ذبَح ف 
ُ
وزيــــع، أم يَجب أن ت

َّ
بح والت

َّ
بلدٍ آخر للذ

 فيه؟ 

 : الجواب ◈

 
ُ
جوز

َ
المتيَِّع    ي بلد  غير  بلدٍ  إلى  الأضحية  ق نقلُ 

ُّ
حق

َ
ت عند 

ا
ً
ع شر ة  المُعتيرَ النوازل  وهو    ،الحاجة  ي 

 
ف المختارُ   

ُ
الراجح

 . المعاضة 

ة ◈
َّ
 : الأدل

﴿  القرآن: ن  ع .1 تعالى:  قوله  بَائِسَ عمومُ 
ْ
ال عِمُوا 

ْ
ط
َ
وَأ

 َ قِير
َ
ف
ْ
 (، وهو شاملٌ للفقير حيثما كان. ٢٨﴾ )الحج: ال

ة:  .2
َّ
المقاصدي جَلبِ   القاعدة  على   

ٌ
ة مَبنيَّ  

َ
يعة الشر  

َّ
أن

بلد  ي غير 
 ف 
ُ
الحاجة فإذا كانت  المفاسد،  رءِ 

َ
المصالح ود

  ،
َّ
شد

َ
ي أ
 المُضحِِّ

َ
ا للمقصد.   جاز

ً
حقيق

َ
 نقلُ الأضحية إليها ت
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ة:  .3 الفقهيَّ    القاعدة 
ً
ة عامَّ ورة  الصر   

َ
لة مي   لُ  ي  َّ

ُ
ت  
ُ
»الحاجة

ة«.   كانت أو خاصَّ

كاة عند الحاجة، ثبت    القياس:  .4 قل الزَّ
َ
 على جواز ن

ُ
الإجماع

 
ً
صدقة لكونها  الجواز  بهذا  كاة  الزَّ من  ولى 

َ
أ  
ُ
والأضحية

 .
ً
 لا مَفروضة

ً
ة  مُستحَبَّ

ي  :  المعاض   التطبيق  ◆
ف  الحاجة  كانت  احدى إذا 

وكان البلدان   المُهلك،  والجوع  المجاعة   
َّ
حد غت 

َ
بَل قد 

ي  
ف  المضحِي الفقراءُ  ا،    بلد  نسبيًّ يشَ 

َ
أ حالٍ  ي 

نقلُ   جاز ف 

إلى   المنكوبةالأضحية  البلدان  ذلك تلك  يَكون  قد  بل   ،

  ِّ عي
ا للمقصد الشرَّ

ً
حقيق

َ
، ت ي

ي بلد المُضحِِّ
بح ف 

َّ
فضلَ من الذ

َ
أ

 . ي إغاثة المنكوبير 
 ف 

عية الضوابط ◈  : الشر

ة .1  الحاجة المُعتيرَ
ُ
ق
ُّ
حق

َ
ي البلد المنقول إليه )مَجاعة،   ت

ف 

قِع، نزوحٌ كثيفٌ(. 
ْ
ح، فقرٌ مُد

ى
 نزاع مسل

2.  ِّ عي
ي الوقت الشر

 
بح ف

َّ
 الذ

ُ
حقيق

َ
 للأضحية.  ت
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قل والحفظ  .3
َّ
ة الن  عمليَّ

ُ
ة   سلامة بمعايير الجودة الغذائيَّ

 المعتمَدة. 

4.  ِّ ي  والمحاسبر
جلِّ الإداريِّ  السِّ

ُ
وزيــــع.  انضباط

َّ
قل والت

َّ
 للن

ي  .5
ِّ

المُضحِ مع   
ُ
ة خارج   الشفافيَّ التنفيذ  ة  بإمكانيَّ بإعلامه 

 بلده. 

ة .6  عامَّ
ا
قل قاعدة

َّ
حكمه عدمُ اتخاذ الن

َ
، بل يَبق  استثناءً ت

 .
ُ
 الحاجة
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ةٍ أو  4الفتوى ) بح لأسبابٍ تنظيميَّ
َّ
(: ما حكم تأخي  الذ

ة؟  لوجستيَّ

 : السؤال نصُّ  ◈

آلاف  مع  تعامل 
َ
ت ي 

الت  الكيَى  ة  المؤسسيَّ المشاريــــع  ي 
ف 

ة  ي عمليَّ
ة ف  أو لوجستيَّ ة  ات تنظيميَّ حدث تأخير

َ
ت ، قد  الأضاحي

وقت    
ُ
بداية حسَب 

ُ
ت أين  ومن  ؟  أخير

َّ
الت هذا  حكمُ  فما  بح. 

َّ
الذ

بح؟
َّ
ي أم من بلد الذ

ه: من بلد المُضحِِّ
ُ
بح ونهايت

َّ
 الذ

 : الجواب ◈

حديد بداية وقت الأضحية
َ
ي ت
بح ف 

َّ
 بمكانِ الذ

ُ
،  ونهايته  العِيَة

. التقدم او ولا يَجوز  ِّ عي
ر عن الوقت الشر

ُّ
 التأخ

ي  الفقهاء مذاهب ◈
 
بح وقت نهاية ف

َّ
 : الذ

1.  :
ُ
ة والمالكيَّ  

ُ
ة بغروب شمس   الحنفيَّ بح 

َّ
الذ  

ُ
وقت يَنتهي 

حر ويومان بعده(. 
َّ
يق )يومُ الن شر

َّ
ام الت ي من أيَّ

 اليوم الثان 

 المختار(:  .2
ُ
 عند الحنابلة )وهو الراجح

ٌ
 ورواية

ُ
ة  الشافعيَّ

ام: يوم   يق )أربعة أيَّ شر
َّ
ام الت بح إلى آخرِ أيَّ

َّ
 وقت الذ

ُّ
يَمتد

حر وثلاثة بعده(. 
َّ
 الن
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 )ابن حزم(:  .3
ُ
ة
َّ
عٌ،   الظاهري بح موسَّ

َّ
 وقت الذ

َّ
هبوا إلى أن

َ
ذ

ورة القاهرة فقط.  ُ للصر   ويَجوز التأخير

ة ◈
َّ
 : الأدل

 »  حديث:  .1
ٌ
ح
ْ
ب
َ
يقِ ذ شر

َّ
امِ الت

َّ
لُّ أي

ُ
« رواه الإمام أحمد وابن ك

ة.  ي مذهب الشافعيَّ
ان وهو نصٌّ ف   حبَّ

ة:  .2
َّ
ي بداية الوقت   القاعدة المقاصدي

بح ف 
َّ
اعتبارُ مكان الذ

ي 
ف   
َ
المؤسسة ل 

ى
وَك ي 

والمُضحِِّ فيه،  يَقع  الفعلَ   
َّ
وْلى لأن

َ
أ

ي بلده. 
بح هناك لا ف 

َّ
 فعل الذ

ة:  .3 الفقهيَّ بالمعسور«،   القاعدة  يَسقط  لا  »الميسورُ 

ه.  ُ أخير
َ
ي وقته فلا يَجوز له ت

 ف 
ُ
بح

َّ
يشَّ له الذ

َ
 فمن ت

ي  :  المعاض   التطبيق  ◆
ي ف 

   بغدادإذا كان المُضحِِّ
ُ
ومكان

ي  
ف  بح 

َّ
المثال-  نيوزيلاندالذ وقت  -على سبيل   

َ
بداية  

َّ
فإن  ،

كون بعد صلاة العيد  
َ
بح ت

َّ
ي  هناك  الذ

، ولو كانت  بغدادلا ف 

 الوقت فبغروب 
ُ
ا نهاية ي صلاة العيد. وأمَّ

بَغداد قد سَبَقتها ف 

 على الراجح.  -هناك-شمس اليوم الرابع من العيد 
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ة الضوابط ◈ عيَّ  : الشر

بح .１
َّ
 الذ

ُ
ي    بداية

بحبعد صلاة العيد ف 
َّ
ي مكان مكان الذ

، لا ف 

 . ي
 المُضحِِّ

بح .２
َّ
 وقت الذ

ُ
يق    نهاية شر

َّ
ام الت أيَّ عند غروب شمس آخر 

ي مكان الذبح(.  على الراجح
 )ف 

يق .３ شر
َّ
ام الت

َّ
أخي  عن أي

َّ
جوز الت

َ
 لاضطرارٍ قاهرٍ يَخرج   لا ي

َّ
إلً

 عن إرادة المؤسسة. 

ل الوقت أفضلُ  .４ ي أوَّ
 
 ف

ُ
بح

َّ
اقتداءً بفعله صلى الله عليه وسلم، ولِما فيه   الذ

وزيــــع وسلامة اللحوم. 
َّ
 من تيسير الت
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 ( المؤسسة دون تعيي    5الفتوى  جوز توكيل 
َ
ي (: هل 
دة؟ 

َّ
 أضحيةٍ مُحد

 : السؤال نصُّ  ◈

هم دون   السَّ
َ
ي قيمة

ة، يَدفع المضحِِّ ي المشاريــــع المؤسسيَّ
ف 

ي 
ف  ذلك  ي 

يَكق  فهل  ا. 
ً
مُسبَق نها  يُعَيِّ أو  بعَينها   

ً
أضحية يَختار  أن 

بح؟
َّ
ها بِعَينها قبل الذ

ُ
ة الأضحية، أم يَلزم تعيين  صحَّ

 : الجواب ◈

قبل  بعَينها  أضحيةٍ  تعيير   دون  المؤسسة  توكيلُ   
ُ
يَجوز

بح،  
َّ
أن  الذ ه  والأفضل 

َ
ويُقابل  ، ي

للمضحِِّ  ٌّ سلسلىي
َ
ت رقمٌ  صَ  يُخصَّ

سلسل. 
َّ
 رقمٌ على الأضحية المُختارة بحسب الت

ة ◈
َّ
 : الأدل

   ذهب الجمهور 
َّ
بح   الى أن

َّ
ا على الذ

ً
تعيير  الأضحية بعَينها سابق

تها.  ي صحَّ
ا ف 
ً
ط  : وذلك لـ ليس شر

ما »  حديث:  .1 امرئٍ  لكلِّ  ما 
َّ
وإن اتِ،  يَّ

ِّ
بالن الأعمالُ  ما 

َّ
إن

وى
َ
  ن

َّ
ي أن

فق عليه، فهو نصٌّ ف 
َّ
  كاف  نية الأضحية« مت

ٌ
ي ية
ف 

ة العبادة.   صحَّ



- 21  - 
 

ة:  .2 الأصوليَّ إحدى   القاعدة  وهي  بمقاصدها«،  »الأمورُ 

ة الكيَى الخمس عند جميع المذاهب.   القواعد الفقهيَّ

كاة:  .3
َّ
الز للوكيل دون   القياسُ على   

ً
مالً يَدفع  ي 

ِّ
المُزَكِ  

َّ
فإن

كاة.   الزَّ
ُ
صد

َ
نة، ويَكفيه ق ٍ معيَّ

عيير  عَير 
َ
 ت

ي  :  المعاض   التطبيق  ◆
ي ف 

فع المضحِِّ
َ
   العراقإذا د

َ
قيمة

سلسلٍ ) 
َ
خذ منه رقمَ ت

َ
، وأ ، ثم ٣٤٥سَهمٍ بمبلغ معيرَّ 

ً
( مثلً

ي  
ف   
ُ
المؤسسة الذبحقامت  قطيعها    بلد  من  شاةٍ  باختيار 

خصيصِها لِحامل الرقم ) 
َ
 ولو لم ٣٤٥وت

ُ
ت الأضحية (، صَحَّ

بح. 
َّ
ي قبل الذ

 يَرَها المُضحِِّ

ة الضوابط ◈ عيَّ  : الشر

ة .1 النيَّ إلى   استحضارُ  المال  دفع  عند  ي 
المُضحِِّ من 

 المؤسسة. 

ي  .2
ِّ

للمُضحِ  ٍّ سلسلىي
َ
ت رقمٍ  خصيصُ 

َ
على   ت رقمٌ  يقابله 

ا. 
ً
 الأضحية المُختارة لاحق

ة .3 النيَّ بتنفيذ  المؤسسة  امُ  ي   الي  
ف  ة  عيَّ الشر بمواصفاتها 

فة.   الزمان والمكان والصِّ
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الإداريُّ  .4  
ُ
وثيق

َّ
ويَرفع   الت ي 

المضحِِّ حقَّ  يَحفظ  الذي 

رة. 
ِّ
 الجَهالة المؤث

ي  .5
ِّ

خصيص ومآلاتِه.  إعلامُ المُضحِ
َّ
 بطريقة الت
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ةٍ  6الفتوى )  جميع أعدادٍ كبي 
َ
ة لت عيَّ (: ما الضوابط الشر
وعٍ واحد؟   من الأضاحي ضمن مشر

 : السؤال نصُّ  ◈

وعٍ   الأضاحي ضمن مشر آلاف  لإدارة  ة  عيَّ الشر  
ُ
الضوابط ما 

الأسعار   
ُ
روقات

ُ
ف  ، ير 

المُضحِّ أسماء  عيير ُ 
َ
ت حيث:  من   واحد، 

ابح؟والأوزان
َّ
ة الذ ات بير  أضحيةٍ وعقيقة، وأهليَّ يَّ

ِّ
 ، اختلافُ الن

 : الجواب ◈

•  
ُ
جوز

َ
وعٍ   ي مشر ضمن  الأضاحي  من  ةٍ  أعدادٍ كبير جميعُ 

َ
ت

 واحد، 

ير  أما تعيير  أسماء  •
 ، فقد تمت الإجابة عنه. المُضحِّ

مخولة  • فالمؤسسة  والأوزان،  الأسعار  فروقات  وأما 

 .  بالتوكيل المطلق من المضحِي

  أما اختلاف النيات،   •
َّ
َ حال إخراج فإن ي

ِّ
لزم المُضحِ

َ
ة ت النيَّ

ولا  ،  المال  
َ
المؤسسة  

ُ
ة النيَّ لزم 

َ
ت  الذابحولا 

َ
ة النيَّ  

َّ
لأن  ،

ي الفعل  
ل، والوكيلُ يَقوم مقامَه ف 

ِّ
ٌّ يَقع من المُوَك فعلٌ قلتَي

 . ِّ صد القلتَي
َ
ي الق

يِّ لا ف 
ِّ
 الماد



- 24  - 
 

ة ◈
َّ
 : الأدل

اتِ »  حديث:  .1 يَّ
ِّ
بالن الأعمالُ  ما 

َّ
 إن

ُ
ة يَّ
ِّ
فالن عليه؛  فق 

َّ
مت  »

ربة لا 
ُ
ها القلبُ، ومَحلُّ اعتبارها وقت العقد على الق

ُّ
مَحل

 وقت تنفيذها. 

نة:  .2
َ
البَد ي 

 
ف اك  الاشي  عنه   حديث  ي الله 

رض  جابرٍ  عن 

 قال: »
َ
نة
َ
البَد ديبية 

ُ
الح رنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 

َ
ح
َ
ن

 عن سبعة
َ
« رواه مسلم. فدلَّ على  عن سبعة، والبقرة

ي  
ف  إلى سبعةٍ  الواحد  الرأس  ي 

ف  ير  
المُضحِّ اك  اشي  جواز 

نة. 
َ
 البَد

هب   .3
َ
الفقهاءذ من  ات   جمهرة  نيَّ اختلاف  جواز  إلى 

ي الرأس الواحد بير  أضحيةٍ وعقيقةٍ وهديٍ، 
كير  ف 

المشي 

اللحم على  الحصول  لغرض  للحاجة او   
ُ
الراجح وهو   ،

ة. 
ى
 وعموم الأدل

ي :  المعاض   التطبيق  ◆
ير  ف 

 من المُضحِّ
ٌ
ك سبعة إذا اشي 

ي    العراق
ذبَح ف 

ُ
ي بَقرةٍ واحدةٍ ت

هم بلد من البلدانف 
ُ
حد

َ
، وكان أ

يَنوي الأضحية والآخر العقيقة عن مولوده والثالث يَنوي 

ذرٍ، 
َ
 ذلك على الراجحِ. والرابع يريد اللحم لبيته، وفاءَ ن

َّ
 صَح
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ة الضوابط ◈ عيَّ  : الشر

ة الأضحية .1  بنيَّ
ُ
بح

َّ
فع.  الذ

َّ
ي عند الد

 يَحصل من المضحِِّ

المال .2 دفع  د  مُجرَّ ي 
كف 
َ
ي مستوفٍ   لا  بحٍ 

َ
ذ ق 

ُّ
حق

َ
ت بلا 

ائط. 
َّ  للشر

حديد الأضحية المختارة .3
َ
ط ت َ شي 

ُ
بح.   لا ي

َّ
 بِعَينها قبل الذ

ي  .4
ِّ

ط استحضار اسم المُضحِ َ شي 
ُ
على الأضحية حال  لا ي

بح. 
َّ
 الذ

كي    .5
ات المُشي   نيَّ

ُ
ي الرأس الواحد بير  أضحيةٍ   اختلاف

ف 

 . الراجحوعقيقةٍ جائزٌ على 

ابح:  .6
َّ
الذ  

ُ
ة أو    أهليَّ ا  )يهوديًّ ا  كتابيًّ أو  مسلمًا  يكون  أن 

ا(،   ِّ نصرانيًّ ي
الوثب  ولا  الملحد   

ُ
ذبيحة  

ُّ
صح

َ
ت ، ولا 

بح من الأعمال. 
َّ
ي غير الذ

ستعير  بهم ف 
َ
 وللمؤسسة أن ت

بح .7
َّ
كبي  عند الذ

َّ
 والت

ُ
سمية

َّ
)بسم الله، الله أكيَ( من   الت

ابح. 
َّ
 الذ
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بصِيَغٍ  7الفتوى ) جوز توزيــــع لحوم الأضاحي 
َ
ي (: هل 

عليب؟
َّ
جميد والت

َّ
ةٍ كالت

َّ
 غي  تقليدي

 : السؤال نصُّ  ◈

وزيــــع  
َّ
الت ر 

َّ
عَذ
َ
يَت قد  ات،  للقارَّ العابر   ِّ المؤسسي العمل  ي 

ف 

عليبُها وتوزيعُها 
َ
حوم أو ت

ُّ
 الل
ُ
جميد

َ
بح، فهل يَجوز ت

َّ
ازج فور الذ

َّ
الط

جًا؟
َ
وزيــــع طاز

َّ
ا، أم يَجب الت

ً
 لاحق

 : الجواب ◈

 
ُ
جوز

َ
جميد،   ي

َّ
)الت ة  قليديَّ

َّ
الت رق غير 

ُّ
بالط وزيــــعُ 

َّ
والت عليبُ 

َّ
الت

الحديث(   عليب 
َّ
وضمان  الت ة  الغذائيَّ لامة  السَّ مراعاة  ط  بشر

العالية إلى الجودة  حم 
ى
الل إيصالُ  ة  عير

َّ
الش من  المقصود   

َّ
لأن  ،

  ، ير 
ِّ
 للمقاصدالمُستحق

ٌ
 . والوسائل تابعة

ة ◈
َّ
 : الأدل

ِّ صلى الله عليه وسلم قال: »  حديث:  .1 النتَي كم عن لحوم عن 
ُ
يت
َ
ه
َ
ن  
ُ
كنت

مسِكوا ما بدا لكم
َ
فق عليه. الأضاحي فوق ثلاثٍ، فأ

َّ
« مت

وسيلةٍ  بأيِّ  وحفظها  اللحوم  خار 
ِّ
اد جواز  على  فدلَّ 

وعة.   مشر
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2.  : بويُّ
َّ
عليلُ الن

َّ
جل   الت

َ
َ كان لأ هي

َّ
 الن

َّ
 بأن

َ
سخ

َّ
ل العلماءُ الن

ى
عل

زالت  ا  فلمَّ المدينة(،  على  الواردين  )المحتاجير   ة 
َّ
اف
َّ
الد

على   فدلَّ  الإباحة،  إلى  الحُكمُ  عاد  اعتبار الحاجة 

وزيــــع 
َّ
رق الحفظ والت

ُ
ي ط

 
 . المصلحة ف

ة:  .3 »الوسائلُ لها أحكامُ المقاصد«، فما   القاعدة الأصوليَّ

إلى  حم 
ى
الل إيصال  من   َّ عي

الشرَّ  
َ
المقصد قُ 

ِّ
يُحق

. المستفيدين
ٌ
وع  ، فهو مشر

قون من    عن المذاهب:  .4
ِّ
فق المُحق

َّ
ة ات ة والمالكيَّ الحنفيَّ

ة والحنابلة خار لحوم الأضاحي   والشافعيَّ
ِّ
اد على جواز 

تها.  حفظ صلاحيَّ
َ
 بأيِّ وسيلةٍ ت

دت :  المعاض   التطبيق  ◆ بِحت الأضاحي ثم جُمِّ
ُ
ذ إذا 

حنت بـ  
ُ
ة وش يدٍ لحومُها بمعايير الجودة العالميَّ   شاحنات تير

ع على  بلدان أخرىأو طائراتٍ إلى  
َّ
وز
ُ
  المستفيدين ، حيث ت

فضلَ من 
َ
عًا، بل قد يَكون أ بحسب الحاجة، فهذا جائزٌ شر

 نفعُه. 
ُّ
ه يَمتد

َّ
وزيــــع الطازج لأن

َّ
 الت
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 : الضوابط ◈

ة .1 الغذائيَّ لامة  السَّ  معايي  
ُ
عليب   مراعاة

َّ
والت جميد 

َّ
الت ي 

ف 

ة المعتمَدة.  يَّ حِّ اطات الصِّ  وفق الاشي 

 الجودة العالية .2
ُ
قل والحفظ.  ضمان

َّ
غليف والن

َّ
ي الت

 ف 

اللحوم .3 فساد  إل  ي 
المُفض  التأخي   الإخلال   عدمُ  أو 

 . ِّ عي
 بالمقصد الشرَّ

4.  ِّ عي
ي الوقت الشر

 
بح ف

َّ
 الذ

ُ
وزيــــع بعده،   وقوع

َّ
ر الت

َّ
ولو تأخ

وزيــــع. 
َّ
بح لا بزمن الت

َّ
 بزمن الذ

ُ
 فالعِيَة

حم .5
َّ
ته.  إخبارُ المستفيدين بطبيعة الل ة صلاحيَّ

َّ
 ومُد

وزيــــع .6
َّ
الت ُّ   عدمُ تأخي   ي

إلى وقتٍ يَفقد فيه المعت  الإغانر

صد من 
ُ
 . إلى بلد آخر  الأضحيةنقل الذي ق
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 (: ما حكم بيع جزءٍ من الأضحية؟8الفتوى ) 

 : السؤال نصُّ  ◈

بيعُ جزءٍ من الأضحية   يَجوز  أو من هل  سواء من لحومها 

 جلودها وغير ذلك؟ 

 : الجواب ◈

 
ُ
جوز

َ
ي ء  لا  ي

شر كاليف   بيع 
َّ
الت لتغطية  الأضحية  من 

ة،   شغيليَّ
َّ
  الت

ُ
ذ
َ
ؤخ

ُ
ت ما 

َّ
مُسبَقٍ التكاليف  وإن فاقٍ 

ِّ
بات ي 

ِّ
المُضحِ  من 

ي حال  
ة، وف  ا للأجور الإداريَّ

ً
ن على أن يَكون سَهمُ الأضحية مُتضمِّ

فُ بها  صَرَّ
َ
يادة يُت ي الزِّ

ِّ ف   . المختلفة  وجوه اليَِ

جوز بيعُه
َ
حم فلا ي

َّ
ا الل  به،  أمَّ

ُ
تعشَّ الانتفاع

َ
ا ما ي كالجلد    وأمَّ

ها   والقرون والأشعار  ه    فيَجوز بيعُه،  وغير
ُ
ي وجوه ويُصَرفُ ثمن

ف 

ِّ على الراجح  . اليَِ

ة ◈
َّ
 : الأدل

 له»   حديث:  .1
َ
ة ضحيَّ

ُ
تِه فلا أ ضحيَّ

ُ
 أ
َ
 جلد

َ
« رواه مَن باع

ي 
ن يَكون ف 

َ َ
لأ
َ
ي الجلد ف

حه. فإذا كان هذا ف  الحاكم وصحَّ

وْلى. 
َ
حم أ

ى
 الل
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ي الله عنه:  .2
ٍّ رض  ي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم   حديث علىي

مرن 
َ
قال: أ

بُدنه،   على  قومَ 
َ
أ وجلودها أن  بلحمها   

َ
ق
َّ
صَد

َ
ت
َ
أ وأن 

تها،  
َّ
جِل
َ
ا  وألا وأ

ً
شيئ منها  ارَ 

َّ
الجز  َ عطىي

ُ
»أ قال:  نحن ، 

عطيه من عندنا
ُ
ي عدم جواز ن

فق عليه. فهذا أصلٌ ف 
َّ
« مت

جرة العمل من الأضحية. 
ُ
 جعل أ

المذاهب:  .3 الفقهاء  عن  جمع 
َ
لحم   أ بيع  تحريم  على 

فقت  
َّ
وات الأربعةالأضحية،  من   المذاهب  المنع  على 

ار من اللحم.  جرة الجزَّ
ُ
 جَعل أ

تعشَّ الانتفاع به:  .4
َ
ي الجلود وما ي

 
جواز بيع ذلك   الراجح ف

 . ِّ ي وجوه اليَِ
مَنه ف 

َ
ط صَرف ث  بشر

بـ  :  المعاض   التطبيق  ◆  الأضحية 
ُ
 120إذا كانت قيمة

جميد 
َّ
والت بح 

َّ
والذ قل 

َّ
الن تكاليفُ  وكانت   ،

ً
مثلً دولارًا 

حن إلى  
َّ
دولارًا، فيَجوز للمؤسسة   40  البلد المقصودوالش

هم بـ  حينها    السَّ
َ
 قيمة

َ
د
ِّ
حد

ُ
يطة الإفصاح دولارًا    160أن ت شر

ي 
ِّ

جرتها بعد المُسبَق للمُضحِ
ُ
 من اللحم أ

َ
أخذ

َ
، ولا يَجوز أن ت

بح. 
َّ
 الذ
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ة الضوابط ◈ عيَّ  : الشر

 بإجماع الفقهاء.  تحريمُ بيع لحم الأضحية .１

به .２  
ُ
الانتفاع عشَّ 

َ
ت ما  والقرون   استثناءُ  الجلود  من 

ي 
ف  مَنه 

َ
ث وصرفُ  الراجح،  على  بيعُه  يَجوز  والأشعار، 

 . ِّ  وجوه اليَِ

ه  .３
َ
جرت

ُ
ار أ
َّ
 من اللحم أو الجلد.  تحريمُ إعطاء الجز

شغيل .４
َّ
جور الت

ُ
اط أ  اشي 

ُ
ط   جواز هم بشر ضمن قيمة السَّ

 . ي
 الإفصاح المُسبَق للمُضحِِّ
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( لاختيار  9الفتوى  ة  عيَّ الشر الضوابط  ما   :)
لغي   الأضحية  إعطاءُ  جوز 

َ
ي وهل  المستفيدين؟ 
 المسلمي   عند الحاجة؟

 : السؤال نصُّ  ◈

ي  
ف  المختلطة  مات  المخيَّ ي 

مثلاف  النازحي    أو    مخيمات 

ي الفقر والحاجة، 
هم ف  ها، حيث يَجتمع المسلمون مع غير غير

ترتيبُ  وما  ؟  المسلمير  لغير  الأضاحي  لحوم  إعطاءُ  يَجوز  هل 

وزيــــع؟ 
َّ
ي الت

ة ف   الأولويَّ

 : الجواب ◈

 
ُ
جوز

َ
ة    ي مَّ

ِّ
إعطاءُ لحوم الأضاحي لغير المسلمير  من أهل الذ

دين،  
َ
وزيــــعوالمعاه

َّ
الت ي 

 
ة ف

َّ
،  مع مراعاة الأولوي

ً
لً أوَّ : المسلمون 

مات المختلطة،   ، ثم المخيَّ ُّ ي
مِِّ
ِّ
ُّ والذ  إعطاؤها  ثم الكتانَي

ُ
جوز

َ
ولا ي

 ِّ ي رْنر
َ
 المحارب لأهل الإسلام.  للح

ة ◈
َّ
 : الأدل

القرآن:  .1 ﴿   عن  تعالى:  مْ قوله 
َ
ل ذِينَ 

ى
ال عَنِ   ُ

ى
اللَّ مُ 

ُ
هَاك
ْ
يَن  

َّ
لً

مْ 
ُ
وه ُّ يََ

َ
ت ن 

َ
أ مْ 

ُ
دِيَاركِ ن  مِّ م 

ُ
رِجُوك

ْ
يُخ مْ 

َ
وَل ينِ 

ِّ
الد ي  ِ

ف  مْ 
ُ
وك
ُ
اتِل
َ
يُق

يْهِمْ 
َ
وا إِل

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
 (. ٨﴾ )الممتحنة: وَت
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ي الله عنهما:  .2
 عبد الله بن   أثرُ ابن عمر رض 

َّ
عن مجاهدٍ أن

« يقول:  فجعل   ،
ٌ
شاة له  بحت 

ُ
ذ لجاري  عَمرٍو  هديتم 

َ
أ

 رسولَ الله 
ُ
؟ سَمِعت هديتم لجاري اليهوديِّ

َ
؟ أ اليهوديِّ

ه 
َّ
 أن
ُ
نت

َ
ن
َ
ي بالجار حب  ظ

وصيب 
ُ
يلُ ي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جير

ثه نه. سَيُوَرِّ مذيُّ وحسَّ  « رواه الي 

ة:  .3
َّ
المقاصدي ،   القاعدة 

ٌ
ة مُستحَبَّ  

ٌ
صدقة الأضحية   

َّ
أن

كاة  الزَّ بخلاف  المسلم،  لغير  جوز 
َ
ت  
ُ
ة المُستحَبَّ  

ُ
دقة والصَّ

 الواجبة. 

ازحير   :  المعاض   التطبيق  ◆
َّ
الن مات  مخيَّ ي 

بعض ف  ي 
ف 

يَجوز البلدان   هم،  غير مع  المسلمون  فيها  يَختلط  ي 
الت 

للمؤسسة توزيــــع لحوم الأضاحي على الجميع دون تفرقة، 

قديم المسلمي   
َ
.  مع ت ميير 

َّ
مكن الت

َ
 إن أ

ات ترتيب ◈
َّ
ة الأولوي عيَّ  : الشر

المسلمي    .1 من  والمساكي    الأقربير    الفقراء   
ً
ة ، خاصَّ

ً
لً أوَّ

ان.   والجير

دين .2
َ
ي   والمعاه

يِّ مِّ
ِّ
 ثانيًا.  أهلُ الكتاب من الذ
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المختلطة .3 مات  مسلمون   المخيَّ فيها  يَجتمع  ي 
الت 

وزيــــع جائزٌ. 
َّ
هم: الت  وغير

4.  ِّ ي رْنر
َ
حرُمُ إعطاؤها للح

َ
ِّ لأهل الإسلام.  ي  المحارب الفعلىي
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 ( دةٍ  10الفتوى 
َّ
موح ةٍ  تسعي  اعتماد  جوز 

َ
ي هل   :)

دةٍ  
ِّ
متعد بلدانٍ  ي 

 
ف الأضاحي  لمشاريــــع  ة(  )سهم/حصَّ

كاليف؟
َّ
 رغم اختلاف الت

 : السؤال نصُّ  ◈

ا قد 
ً
ختلف من بلدٍ لآخر اختلاف

َ
كاليفُ الأضاحي ت

َ
ا كانت ت لمَّ

ا   ً ي  مفبَيْن  —يَكون كبير
كون الأضحية ف 

َ
بمئة دولار، مثلا    الهندا ت

ي  
كون ف 

َ
ي بلدٍ آخر بأربعمئة    العراقت

فهل يَجوز    —بثلاثمئة وف 

سعير 
َّ
، أم يَجب الت ِّ سهيل العمل المؤسسي

َ
ا لت عر إداريًّ وحيد السِّ

َ
ت

ُّ بحسب كلِّ بلد؟ فصيلىي
َّ
 الت

 : الجواب ◈

ا
ً
ع وْل شر

َ
عر بحسب البلد بناءً على اختلاف   الأ فريقُ السِّ

َ
ت

ة،   الفعليَّ ة 
َ
لف
ُ
االك ً البلدان كبي  بي     

ُ
رْق

َ
الف إذا كان  ما  سيَّ   لا 

ْ
إذ ؛ 

 حينئذٍ إلى 
ُ
وحيد

َّ
ي الت

يرَ  الفاحشيُفض 
َ
عًا.  الغ  الممنوع شر

عر السِّ  
ُ
توحيد جوز 

َ
ي   وي

ف  ا  ً يَسير البلدان  بير    
ُ
رْق

َ
الف إذا كان 

  ، ِّ المؤسسي للعمل  ا  ً يسير
َ
ت المُعتاد،  فاوت 

َّ
الت وفق حدود 

 . الضوابط 
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ة ◈
َّ
 : الأدل

ارَ »  حديث:  .1 ِ
ض  ولا  رَ  َ

ض َ ماجه لا  وابن  أحمد  رواه   »

ي 
يَى الخمس ف 

ُ
، وهو إحدى القواعد الك وويُّ

َّ
نه الن وحسَّ

 . ِّ  الفقه الإسلامِي

ة:  .2 الفقهيَّ العقد«   القاعدة  به   
ُ
يُفسَخ الفاحش  يََ ُ 

َ
»الغ

كتب   ي 
ف   
ٌ
رة مُقرَّ وهي  الفقهاء،  جمهور  ة  عند  المالكيَّ

ة.  والحنابلة  خاصَّ

ٍ   القاعدة:  .3
رٍ بَيرِّ 

 إلى صر َ
ُ
وحيد

َّ
فض  الت

َ
ر يُزال«، فإذا أ

»الصر َّ

فريق. 
َّ
ه بالت

ُ
عَيرَّ  إزالت

َ
ير  ت

 على المُضحِّ

المذاهب:  .4 الذي   عن   
َ
العقد  

َّ
أن عمومًا  الفقهاء  ر  قرَّ

رف 
َّ
الط يُعطي  عنه  مَعفوٍّ   َ غير ا 

ً
فاحش ا 

ً
بَن
َ
غ ن  مَّ

َ
ض
َ
يَت

وجوب  ي 
ف  أصلٌ  وهذا  الفسخ،  ي 

ف  الحقَّ  المغبون 

 . ير 
 الإنصاف بير  المُضحِّ

 :  المعاض   التطبيق  ◆
ُ
ة الحقيقيَّ  

ُ
ة
َ
لف
ُ
الك كانت  إذا 

ي  
ي    150  الهندللأضحية ف 

فلا دولارًا،    350  العراقدولارًا، وف 

جوز
َ
ا )   ي

ً
د عتمد سعرًا موحَّ

َ
(    250للمؤسسة أن ت

ً
دولارًا مثلً
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الهند سيَكون   ي 
ف  ه 
ُ
بحت أضحيت

ُ
مَن دفع وذ  

َّ
للجميع، لأن

ا. 
ً
 مَغبون

واب بـ    والصَّ الهند  ي 
ف   
ٌ
»أضحية ن: 

َ
يُعل ي 150أن 

وف   ،

  350العراق بـ  
ُ
رْق

َ
ا إن كان الف جة. أمَّ رِّ

َ
د
َ
 مُت

ٌ
ة  سعريَّ

ٌ
«، أو فِئات

وحيد. 
َّ
ي الت

ا فلا حرج ف  ً  يَسير

ة الضوابط ◈ عيَّ  : الشر

عر .1  السِّ
ُ
ي كلِّ بلدٍ،  الأصلُ تفريق

ة ف  ة الفعليَّ
َ
لف
ُ
بحسب الك

 . ير 
ا للعدالة بير  المُضحِّ

ً
حقيق

َ
 ت

ة:  .2
َ
لف
ُ
ي الك

 
رْق الكبي  ف

َ
ه   عند الف

َّ
عر؛ لأن  السِّ

ُ
لا يَجوز توحيد

« صلى الله عليه وسلم:  قال  وقد  الفاحش،  يََ  
َ
الغ ولا  يَستلزم  رَ  َ

ض َ لا 

ارَ  ِ
 «. ض 

3.  : سي 
َ
الي رْق 

َ
الف للإدارة   عند  ا  ً تيسير عر  السِّ  

ُ
توحيد يَجوز 

 . شغيل العامِّ
َّ
ا لِعدالة الت

ً
 وضمان

ِّ للأضحية .4 عي
 المعب  الشر

ُ
ق
ُّ
حق

َ
ي كلِّ بلدٍ بمواصفاتها    ت

ف 

 المُجزِئة. 
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ي  .5
ِّ

للمضحِ  
ُ
ة والشفافيَّ  

ُ
ي كلِّ   الإفصاح

ف  ة 
َ
لف
ُ
بالك بإعلامه 

ي أكير من 
ة التنفيذ ف   . مكان بلدٍ، وبإمكانيَّ

ة .6 روقات الماليَّ
ُ
ي الف

 
 ف

ُ
ف صرُّ

َّ
ِّ  الت ي وجوه اليَِ

 . المختلفة  ف 

ج .7 رِّ
َ
د
َ
سعي  المُت

َّ
 الت
ُ
ة )منخفضة/   اعتماد عريَّ   أو الفِئات السِّ

فاوت البلدان.  متوسطة/ 
َ
 مرتفعة( عند ت

وحيد  .8
َّ
الت عن  عُ 

ُ
اج

هر    الي َّ
َ
ظ أو  يََ  

َ
الغ  

ُ
وقوع ي 

سر
ُ
خ ما 

ى
كل

ة. 
َ
لف
ُ
ي الك

رٌ ف 
ِّ
 اختلافٌ مُؤث

 

 

 

 

م، 
َ
ل
ْ
ع
َ
لى وأ

ْ
ع
َ
 والله تعال أ

م 
َّ
نا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسل  الله على نبيِّ

َّ
 وصلى
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 الموقعي   على الفتوى أسماء العلماء 

ا
ًّ
 ترتيبًا أبجدي

ا
بة
َّ
 ( )مُرَت

ي  نحِر
َ
ز َ
الير إبراهيم  الأوقاف  —  أ.  الدينية  وزارة   -   والشؤون 

 كوردستان 

ي 
 روناكِي رئيس مؤسسة  – د. أحمد البَاليسان 

 ُّ ي
د أحمد البَنجويب  ممثل الإتحاد العام لعلماء المسلمير    –  سيِّ

 كوردستان   -

 السليمانية  –عضو لجنة الإفتاء  – د. أحمد الشافعي 

ي 
ان  يَّ
َ
الح أزهر  الفقهي   –  الشيخ  للمجمع  العليا  الهيئة  عضو 

ي 
 نينوى  -العراف 

اس ة    –  د. إسماعيل عبد عبَّ   للدراسات رئيس مؤسسة البصير

عية   الشر

ين عبد المُغيث 
ِّ
مدير مؤسسة القلم للدراسات    –  د. بهاء الد

 القرآنية 

ي  نحِر
َ
ز َ
الير حسي    علماء    –  د.  لمجلس  العامة  الأمانة  عضو 

 العراق 
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ي 
ان  امرَّ السَّ غازي  حسي    للمجمع   –  د.  العليا  الهيئة  عضو 

ي 
 الفقهي العراف 

عية  والاستشاراتدار الإفتاء  – وـد. رمضان رَمّ   الشر

ي مجلس علماء   –  د. سمي  العُبيدي
مسؤول القسم العلمي ف 

 العراق 

ين الصالح
ِّ
الأمير  العام لرابطة الأصالة للدعوة   –  د. ضياء الد

 والإرشاد 

ار ار عبد الجبَّ
َّ
عضو الهيئة العليا للمجمع   –  الشيخ عبد الست

ي 
 الفقهي العراف 

عبد الله ويس علماء  —  د.  اتحاد  ي    رئيس 
ف  الإسلامِي  الدين 

 كوردستان 

الطه أحمد  الوهاب  عبد  للمجمع   –  د.  العليا  الهيئة  عضو 

ي 
 الفقهي العراف 

 أربيل   -إمام وخطيب جامع بختياري    –  د. عثمان محمد غريب

ي  نحِر
َ
ز َ
   - د. محمد طاهر الير

 رئيس دار الفقه والأثر  – د. محمد طه حمدون
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ي 
العان  العزيز  عبد  محمود  علماء   –  د.  لمجلس  العام  الأمير  

 العراق 

ي 
سيب 

ُ
لوان الح

َ
 سامراء   -مدير المدرسة الربانية    –  د. مصطف  ع

ي 
يمَن أحمد البَاليسان 

َ
يعة    –  د. ه ي كلية الشر

جامعة    - الأستاذ ف 

 الدين ح صلا 

لج صالح
َ
رئيس رابطة الأصالة للدعوة والإرشاد   –  د. يونس ث

 كركوك   –

- ----------------------------- 
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ية:   اللجنة التحضي 

العبيدي   • هاشم  منير  لمجلس   –د.  العام  الأمير   نائب 

 علماء العراق 

ي م.   •
المشهدان  طارق  ة   –  عمر  الركير  مؤسسة   مستشار 

 للإغاثة والتنمية 

 -  يقسم الدعو المسؤول    –   د. محمد فيصل الجميلىي  •

 مجلس علماء العراق 

 

 

 

 

 


